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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) ج (٢٣البند 
تنميـة   :القضاء على الفقر وقضايا إنمائيـة أخـرى       

        الموارد البشرية
، علـى   )لكـسمبرغ (مشروع قرار مقدم من نائب رئـيس اللجنـة، الـسيد فليـب دونكـل                    

  A/C.2/66/L.10أساس مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار 
    

  تنمية الموارد البشرية    
  

  ،إن الجمعية العامة  
 ١٩٩٧ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٨ المـــــؤرخ ٥٢/١٩٦ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

ــؤرخ ٥٤/٢١١ و ــانون الأول ٢٢ المـ ــسمبر /كـ ــؤرخ ٥٦/١٨٩  و١٩٩٩ديـ ــانون ٢١ المـ  كـ
 ٦٠/٢١١  و٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٢٣ المــؤرخ ٥٨/٢٠٧  و٢٠٠١ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول٢٢الم ــؤرخ ٦٢/٢٠٧  و٢٠٠٥دي ــسمبر / كــانون الأول١٩ الم دي
  ،٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٦٤/٢١٨ و ٢٠٠٧

أن تنمية الموارد البـشرية تكمـن في صـميم التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة               وإذ تؤكد   
  والبيئية، وأن الصحة والتعليم أساس تنمية الموارد البشرية،

 في الجهــود الراميــة إلى تحقيــق أمــر أساســي أن تنميــة المــوارد البــشرية أيــضاؤكــد وإذ ت  
الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وإلى زيـادة الفـرص                

  المتاحة للأشخاص، وبخاصة أشد الفئات ضعفا من السكان،
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ــ ترحــبوإذ    ــسنين،  ذلت علــى الــتي ب ـُـالكــبيرةالجهود ب وإذ تــسلم، مــع ذلــك،   مــر ال
 مجموعة كافية من الموارد البـشرية       تنميةواجه تحديات هائلة في     يزال  ي العديد من البلدان لا    بأن

لاحتياجـــات الاقتـــصادية والاجتماعيـــة الوطنيـــة، وأن صـــياغة وتنفيــــذ      قـــادرة علـــى تلبيـــة ا   
 مــوارد وقــدرات ليــست في كــثير مــن الأحيــانيتطلبــان اســتراتيجيات فعالــة للمــوارد البــشرية  

   في البلدان النامية، دومامتاحة
العالميـة  بـالنظر إلى التحـديات       أصبحت أكثر أهميـة    أن تنمية الموارد البشرية      تؤكدوإذ    
وخـصوصا علـى     ، العالميـة  لأزمة المالية والاقتـصادية   ل  الآثار السلبية المستمرة   ، بما في ذلك   الراهنة

لانتعـاش  النمـو وا   أسسوإرساء  العالمية  المترتبة على الأزمة    لسلبية  لمعالجة الآثار ا   التنمية، بالنسبة 
   والمنصفين،،الشاملين والمستدامين

 بأن منافع تنميـة المـوارد البـشرية يمكـن تحقيقهـا علـى أفـضل وجـه مـن خـلال            وإذ تقر   
تهيئة أجواء وطنية ودولية تدعم تكافؤ الفرص، والحصول علـى التعلـيم، وعـدم التمييـز، وتهيـئ                  

  ناخا مواتيا لإيجاد فرص العمل،م
، للأزمـــة الماليـــة والاقتـــصادية العالميـــةالمـــستمرة بـــأن الآثـــار الـــسلبية  أيـــضا تقـــروإذ   

 البلـدان الناميـة،     سـيما  ولا ، قـدرة العديـد مـن البلـدان        تـزال تـضعف    وخصوصا على التنمية لا   
صـياغة  ي لهـا، وعلـى      والتصدتنمية الموارد البشرية    التي تقف في طريق     تحديات  العلى مواجهة   

  المستدامة، وتنفيذ استراتيجيات فعالة للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية
بأهمية العلاقة بين الهجرة الدولية والتنميـة وبـضرورة التـصدي للتحـديات               تعترف وإذ  

التي تطرحها الهجرة أمام البلدان الأصلية وبلدان العبـور والمقـصد واغتنـام الفـرص الـتي تتيحهـا                   
 تؤكـد  وإذ تسلم بأن الهجرة تحقق منافع للمجتمع العالمي كما تطـرح أمامـه تحـديات، وإذ                  لها،

زال تمثل مـشكلة حـادة في كـثير مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر                     ت أن هجرة الكفاءات لا   
  في مجال تنمية الموارد البشرية،المبذولة  يقوض الجهودرحلة انتقالية، مما اقتصاداتها بم

 أن المــساواة بــين الجنــسين تتــسم بأهميــة أساســية لتحقيــق النمــو ؤكــد مــن جديــدوإذ ت  
الاقتصادي المطّرد والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وفقـا لقـرارات الجمعيـة العامـة                

المتحـدة ذات الـصلة، وأن الاسـتثمار في تنميـة المـرأة والفتـاة لـه أثـر مـضاعف                      ومؤتمرات الأمم 
الإنتاجيــة والكفــاءة والنمــو الاقتــصادي المطّــرد في جميــع قطاعــات الاقتــصاد،    ســيما علــى  ولا
  سيما في مجالات رئيسية مثل الزراعة والصناعة والخدمات، ولا

 بأن التعليم هو العامل الأساسي في تعزيز تنمية الطاقـات البـشرية، والمـساواة،        وإذ تقر   
لاقتــصادي والقــضاء علــى الفقــر،  والتفــاهم بــين الــشعوب، وكــذلك في الحفــاظ علــى النمــو ا  

تقر أيضا بأن من الضروري لتحقيق هذه الغايات أن يكون التعلـيم الجيـد متاحـا للجميـع،                   وإذ
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ــا ــة والأشـــخاص     في بمـ ــلية والفتيـــات والنـــساء وســـكان المنـــاطق الريفيـ ذلـــك الـــشعوب الأصـ
  .الإعاقة ذوو

يـذ سياسـات مناسـبة    أن الحكومات مسؤولة في المقام الأول عن تحديد وتنف  وإذ تؤكد     
الدعم المقـدم مـن المجتمـع الـدولي للجهـود الوطنيـة الـتي        مواصلة لتنمية الموارد البشرية وضرورة    

  تبذلها البلدان النامية،
 ؛)١( بتقرير الأمين العامتحيط علما  - ١  

بالــدول الأعــضاء أن تــضع تنميــة المــوارد البــشرية في صــلب التنميــة         تهيــب  - ٢ 
عية وأن تضع استراتيجيات على المدى القصير والمتوسـط والطويـل لتعزيـز             الاقتصادية والاجتما 

قدرات مواردها البشرية بفعالية، حيث إن القوى العاملة التي تتمتع بالقـدر الكـافي مـن التعلـيم          
والصحة والكفاءة والقدرة الإنتاجية والمرونة هي بمثابة الأساس لتحقيـق نمـو وتنميـة اقتـصاديين      

  ومستدامين؛شاملين وعادلين 
تنمية الموارد البـشرية وإدماجهـا      على   الدول الأعضاء    أن تشدد  ضرورة   تؤكد  - ٣  

 للقـضاء   ، بما فيها الـسياسات والاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة          في استراتيجيات التنمية الوطنية   
وذلـك مـن أجـل التـصدي للتحـديات الهيكليـة              وتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،        على الفقـر  

أن يـضع جميـع أصـحاب    كفالـة  لمتعددة الأبعاد التي تواجه تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، ول    ا
  ؛ في الاعتبارالآثار المترتبة على تنمية الموارد البشريةالمصلحة في التنمية الوطنية 

ــشجع  - ٤   ــة       ت ــذ اســتراتيجيات شــاملة لتنمي ــاد وتنفي ــى اعتم ــضاء عل ــدول الأع  ال
 علــى أهــداف التنميــة الوطنيــة الــتي تكفــل وجــود صــلة قويــة بــين التعلــيم البــشرية مبنيــة المــوارد

ــستجيب        ــة منتجــة وتنافــسية، وت ــوة عامل ــساعد علــى الحفــاظ علــى ق ــة، وت ــدريب والعمال والت
  الاقتصاد؛ لاحتياجات

ــاملة    تـــشدد  - ٥   ــات شـ ــهج وآليـ ــضاء لنـ ــدول الأعـ ــاد الـ ــة إلى اعتمـ  علـــى الحاجـ
ــة الم ــ  ــع   للقطاعــات لتحديــد احتياجــات تنمي وارد البــشرية في الأجلــين المتوســط والطويــل لجمي

  قطاعات الاقتصاد، وإلى صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج لتلبية هذه الاحتياجات؛
يتجـزأ   أن يشكل الاسـتثمار في تنميـة المـوارد البـشرية جـزءا لا              ضرورة   تؤكد  - ٦  

، إلى اعتماد سياسـات     من السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتدعو، في هذا الصدد        
 التعلــيم، ويــشمللتيــسير الاســتثمار الــذي يركــز علــى الهياكــل الأساســية الماديــة والاجتماعيــة   

 والتــدريب المهــني في مجــالات مــن قبيــل العلــوم والتكنولوجيــا،   ،المهــاراتالارتقــاء بســيما  ولا
__________ 

  )١(  A/66/206.  
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، والــصحة تنميــة القــدراتفي ذلــك تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات، كمــا يركــز علــى  بمــا
 التنمية المستدامة؛و

واصـلة تعزيـز نظـم      بم  القيـام، حـسب الاقتـضاء،      الـدول الأعـضاء علـى     تشجع    - ٧  
 الفئـات الـضعيفة     وتحمـي  شـبكات الأمـان القائمـة        تعـزز الحماية الاجتماعية واعتماد سياسـات      

قـر  وت،   الاسـتهلاك والإنتـاج علـى الـصعيد المحلـي          اتخاذ إجراءات مناسبة أخـرى تـشمل تعزيـز        و
بأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية التي تُحـدَّد وفقـا للأولويـات الوطنيـة والظـروف الفرديـة           
للدول الأعضاء يمكن أن توفر قاعـدة منهجيـة للتـصدي للفقـر والـضعف ويمكـن أن تـسهم إلى                 

العديـد  بـأن   في هـذا الـصدد،      وتعتـرف،   ،  حد كبير في نجاح استراتيجيات تنمية الموارد البـشرية        
المعاكـسة  لتنفيـذ مثـل هـذه التـدابير      اللازمـة والقـدرات   الموارد الماليـة    تنقصها البلدان النامية    من

ــصادية  ــدورة الاقت ــضرورة في هــذا الــسياق وتقــر، لل التعبئــة المتواصــلة لمــوارد إضــافية علــى       ب
  ؛الصعيدين المحلي والدولي، حسب الاقتضاء

تنفيــذ سياســات تتفــق مــع  ة علــى النظــر في ر الــدول الأعــضاء والقــادتــشجع  - ٨  
إعلان منظمة العمـل الدوليـة بـشأن المبـادئ والحقـوق الأساسـية في العمـل علـى القيـام بـذلك،                   
والوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الــصلة الــتي صــدّقت عليهــا،  

سـائل منـها   ولجيـد ب وتشير إلى أهمية توفير العمل اللائق للجميع، وإيجاد مزيد من فرص العمـل ا   
اتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان الصحة والـسلامة المهنيـة ومـن خـلال إقامـة علاقـات عمـل علـى                      

  أساس الحوار الاجتماعي الفعال؛
على ضرورة أن تشتمل استراتيجيات تنمية الموارد البشرية على تـدابير           تشدد    - ٩  

 والعــاطلين عــن جــال والنــساءللحــد مــن البطالــة والعمالــة الناقــصة في أوســاط الــشباب مــن الر 
 الذين تـضرروا أكثـر مـن غيرهـم مـن الانتعـاش المتـسم بـضعف فـرص العمـل، ولإدمـاج                    العمل

اتبـاع سياسـات تعـزز      ستخدم بالقدر الكافي في سوق العمل من خلال         تُ الموارد البشرية التي لا   
عمالـة، ولا سـيما     بـذل جهـود لتـذليل العقبـات الـتي تواجـه ال            تنمية المهارات وزيادة الإنتاجية و    

الحواجز الجنسانية، بوسائل منها توفير حـوافز لاسـتقدام عمـال شـباب واسـتبقائهم وتزويـدهم                 
بــأدوات جديــدة، ومــساعدتهم علــى إيجــاد فــرص العمــل ومواءمــة مهــاراتهم مــع متطلبــات           
ــشباب        ــشجيع مباشــرة ال ــاء العمــل، وت ــدريب أثن ــدريب المهــني والت ــدهم بالت الوظــائف، وتزوي

  ؛، في جملة أمور أخرىلحرةللأعمال ا
علــى ضــرورة قيــام الــدول الأعــضاء باســتبقاء المــوارد البــشرية الوطنيــة  تــشدد   - ١٠  

،  وتعزيـز العمـل اللائـق      ومواصلة تعزيزها من خلال تعزيز الانتعاش المتسم بـوفرة فـرص العمـل            
ــز الاســتثمار الخــا      ــة العمــل وتحفي ــها اعتمــاد سياســات وحــوافز لتحــسين إنتاجي ص بوســائل من
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فــرص العمــل إيجــاد مؤســسات العمــل في إدارة العمالــة ووتعزيــز دور ومباشــرة الأعمــال الحــرة 
 العمــال الــذين يــشغلون وظــائف في القطاعــات  زيــادة مــشاركة الفئــات الــضعيفة، بمــن فــيهم و

  النظامية؛ غير
علــى ضــرورة معالجــة أوجــه التــرابط فيمــا بــين تنميــة المــوارد البــشرية،  تؤكــد   - ١١  

لأمــن الغــذائي، والزارعــة وتنميــة الأريــاف، وتــشجع الــدول الأعــضاء علــى تعزيــز    والطاقــة وا
  القدرات في مجال الزراعة وتنمية الأرياف؛

المـوارد البـشرية     مـن بينـها    أمـور،    علـى عـدة    أن التنمية المستدامة تعتمد      تؤكد  - ١٢  
صحية الوطنيـة،  الدول الأعضاء مواصـلة جهودهـا الراميـة إلى تعزيـز الـنظم ال ـ        ، وتهيب ب  السليمة

تبــادل أفــضل بعــدة وســائل منــها  زيــادة تعزيــز التعــاون الــدولي في مجــال الــصحة   وتحــث علــى 
الممارسات في مجالات تعزيز النظم الصحية والحصول على الأدوية وتدريب العـاملين في المجـال               

 في هـذا  وتؤكـد،   الصحي ونقل التكنولوجيـا وإنتـاج أدويـة ميـسورة التكلفـة ومأمونـة وفعالـة،                 
 التمويـل   وبخاصة ،التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي    ضرورة زيادة إمكانية التنبؤ ب     ،الصدد

 إلى البلـــدان وتوجيههمـــاالأولويـــات الوطنيـــة   علـــى نحـــو أفـــضل مـــعومواءمتـــهما ،الخـــارجي
  الوطنية؛  النظم الصحيةتعززالمستفيدة بسبل 

مــة الأمــم المتحــدة، تقــديم  بــالمجتمع الــدولي، بمــا في ذلــك كيانــات منظوتهيــب  - ١٣  
ــار الــسلبية الــتي تتعــرض لهــا مواردهــا       ــة إلى التــصدي للآث ــة الرامي الــدعم لجهــود البلــدان النامي

) الإيــدز(متلازمــة نقــص المناعــة المكتــسب  /البــشرية مــن جــراء فــيروس نقــص المناعــة البــشرية  
ة كــذلك إلى منــع ، ولاســيما في أفريقيــا، والراميــوالملاريــا والــسل والأمــراض المعديــة الأخــرى 

الأمـــراض غـــير المعديـــة ومراقبتـــها، الأمـــر الـــذي يمثـــل تحـــديا ذا أبعـــاد وبائيـــة، وأثرهـــا علـــى  
  البشرية؛ الموارد

بكيانات الأمم المتحدة المعنية أن تدعم الجهـود الوطنيـة الراميـة إلى بنـاء               تهيب    - ١٤  
 مجـال تنميـة المـوارد البـشرية          الوطنية على المدى البعيد في     تالقدرات المؤسسية لتلبية الاحتياجا   
  إضافة إلى توفير التدريب للأفراد؛

ــدولي تهيــب  - ١٥   ــالمجتمع ال ــة   مــساعدة  ب ــدان النامي ــىالبل ــذ الاســتراتيجيات  عل  تنفي
بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص والجهـات           تـشجع المجتمـع الـدولي       والوطنية لتنمية الموارد البشرية،     
الموارد المالية وبناء القـدرات والمـساعدة التقنيـة    وتعبئة ى توفير عل الفاعلة المعنية في المجتمع المدني 

  حسب الاقتضاء؛ ، وتوفير خبرات فنية من جميع المصادرونقل التكنولوجيا
 إلى اتخـاذ خطـوات لإدمـاج المنظـور الجنـساني في تنميـة المـوارد البـشرية                   تدعو  - ١٦  

ــسياسات والاســتراتيجيات والإجــراءات المح ــ   ــها ال ــز  بوســائل من ــة إلى تعزي ددة الأهــداف الرامي
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قدرات المرأة وإمكانيـة ممارسـتها للأنـشطة الإنتاجيـة، وتـشدد، في هـذا الـصدد، علـى ضـرورة                     
كفالـــة المـــشاركة الكاملـــة للمـــرأة في صـــياغة وتنفيـــذ تلـــك الـــسياسات والاســـتراتيجيات         

  والإجراءات؛
بيـة الاحتياجـات     على المـساهمات الهامـة للقطـاعين العـام والخـاص في تل             تشدد  - ١٧  

التدريبية والتعليمية على الصعيد الوطني لدعم كفاءة أداء المؤسـسات والاسـتجابة لاحتياجـات              
اقتصاد سريع التغير، وتشجع على التكامل بين هـذه المـساهمات، بطـرق منـها زيـادة اسـتخدام                   

  شراكات وحوافز القطاعين العام والخاص؛
يـة  و الوطنية والإقليمية والدولية تـولي أول  إلى اتخاذ إجراءات على الصعد  تدعو  - ١٨  

عليا لتحسين وتوسيع نطاق محو الأمية، فضلا عن الكفـاءة العلميـة، بطـرق منـها تـوفير التعلـيم             
 المهني وتعليم الكبار، وتشدد على ضرورة أن يتمكن الأطفـال في كـل مكـان،                -العالي والفني   

رحلــة التعلــيم الابتــدائي والالتحــاق  ، مــن إتمــام م٢٠١٥الــذكور منــهم والإنــاث، بحلــول عــام  
  بجميع مراحل التعليم على قدم المساواة؛

 الحكومات على النظر في اتخاذ تدابير مناسبة على الصعيد الـوطني مـن              تشجع  - ١٩  
قبيل الارتقاء بالمهارات البشرية ومواءمة نظم التعليم والتدريب على نحو أفضل مع احتياجـات              

ــة مؤســسات ا    ــل وتقوي ــل ســوق العم ــا لعم ــف في فتــرات     ولوائحه ــن التكي ــها م ــدف تمكين به
  الانكماش الاقتصادي؛

 الــدول القــادرة علــى تطبيــق تــدابير ترمــي إلى تعزيــز الانتعــاش المتــسم  تــشجع  - ٢٠  
بوفرة فرص العمل، أو على النظر في اتخاذ تدابير مـن هـذا القبيـل علـى القيـام بـذلك، وتـشمل                       

 يــز الاســتثمار الخــاص إلى جانــب بــذل العمــال وتحفوضــع سياســات أو حــوافز لزيــادة إنتاجيــة
  جهود لخفض العجز في الميزانية في الأجل الطويل، حسب الاقتضاء؛

 الراميـة إلى تعزيـز     الجهود التي تبـذلها الـدول الأعـضاء والمجتمـع الـدولي              تشجع  - ٢١  
ــة،      ــة والتنمي ــوازن ومتــسق وشــامل إزاء الهجــرة الدولي ــاع نهــج مت ــاء  عــن طريــق  وبخاصــةاتب بن

ــ القــدرات اللازمــة شراكات وكفالــة اتخــاذ إجــراءات منــسقة لتنميــة القــدرات، بمــا في ذلــك    ال
، وتكـرر التأكيـد، في هــذا الـصدد، علـى ضـرورة النظــر في اتخـاذ تـدابير مبتكــرة        لإدارة الهجـرة 

للاســتفادة إلى أقــصى حــد مــن الهجــرة مــع التقليــل في نفــس الوقــت إلى أدنى حــد مــن الآثــار     
ترتبة على هجرة العمال من ذوي المهارات العالية ومـن ذوي المهـارات المتدنيـة علـى                 السلبية الم 

  حد سواء انطلاقا من البلدان النامية؛
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 والـستين   الثامنـة  الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا            إلى تطلب  - ٢٢  
 التكنولوجية والابتكـار في   عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن تقييما لإسهام العلوم والمعارف        تقريرا  

 ؛تنمية الموارد البشرية في البلدان النامية

 أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لـدورتها الثامنـة والـستين، في إطـار                تقرر  - ٢٣  
ــون   ــد المعن ــة أخــرى   ”البن ــضايا إنمائي ــر وق ــى الفق ــون  “القــضاء عل ــد الفرعــي المعن ــة ”، البن تنمي

  .“يةالبشر الموارد
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	8 - تشجع الدول الأعضاء والقادرة على النظر في تنفيذ سياسات تتفق مع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل على القيام بذلك، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي صدّقت عليها، وتشير إلى أهمية توفير العمل اللائق للجميع، وإيجاد مزيد من فرص العمل الجيد بوسائل منها اتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان الصحة والسلامة المهنية ومن خلال إقامة علاقات عمل على أساس الحوار الاجتماعي الفعال؛
	9 - تشدد على ضرورة أن تشتمل استراتيجيات تنمية الموارد البشرية على تدابير للحد من البطالة والعمالة الناقصة في أوساط الشباب من الرجال والنساء والعاطلين عن العمل الذين تضرروا أكثر من غيرهم من الانتعاش المتسم بضعف فرص العمل، ولإدماج الموارد البشرية التي لا تُستخدم بالقدر الكافي في سوق العمل من خلال اتباع سياسات تعزز تنمية المهارات وزيادة الإنتاجية وبذل جهود لتذليل العقبات التي تواجه العمالة، ولا سيما الحواجز الجنسانية، بوسائل منها توفير حوافز لاستقدام عمال شباب واستبقائهم وتزويدهم بأدوات جديدة، ومساعدتهم على إيجاد فرص العمل ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات الوظائف، وتزويدهم بالتدريب المهني والتدريب أثناء العمل، وتشجيع مباشرة الشباب للأعمال الحرة، في جملة أمور أخرى؛
	10 - تشدد على ضرورة قيام الدول الأعضاء باستبقاء الموارد البشرية الوطنية ومواصلة تعزيزها من خلال تعزيز الانتعاش المتسم بوفرة فرص العمل وتعزيز العمل اللائق، بوسائل منها اعتماد سياسات وحوافز لتحسين إنتاجية العمل وتحفيز الاستثمار الخاص ومباشرة الأعمال الحرة وتعزيز دور إدارة العمالة ومؤسسات العمل في إيجاد فرص العمل وزيادة مشاركة الفئات الضعيفة، بمن فيهم العمال الذين يشغلون وظائف في القطاعات غير النظامية؛
	11 - تؤكد على ضرورة معالجة أوجه الترابط فيما بين تنمية الموارد البشرية، والطاقة والأمن الغذائي، والزارعة وتنمية الأرياف، وتشجع الدول الأعضاء على تعزيز القدرات في مجال الزراعة وتنمية الأرياف؛
	12 - تؤكد أن التنمية المستدامة تعتمد على عدة أمور، من بينها الموارد البشرية السليمة، وتهيب بالدول الأعضاء مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز النظم الصحية الوطنية، وتحث على زيادة تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة بعدة وسائل منها تبادل أفضل الممارسات في مجالات تعزيز النظم الصحية والحصول على الأدوية وتدريب العاملين في المجال الصحي ونقل التكنولوجيا وإنتاج أدوية ميسورة التكلفة ومأمونة وفعالة، وتؤكد، في هذا الصدد، ضرورة زيادة إمكانية التنبؤ بالتعاون والمساعدة على الصعيد الدولي، وبخاصة التمويل الخارجي، ومواءمتهما على نحو أفضل مع الأولويات الوطنية وتوجيههما إلى البلدان المستفيدة بسبل تعزز النظم الصحية الوطنية؛
	13 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك كيانات منظومة الأمم المتحدة، تقديم الدعم لجهود البلدان النامية الرامية إلى التصدي للآثار السلبية التي تتعرض لها مواردها البشرية من جراء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل والأمراض المعدية الأخرى، ولاسيما في أفريقيا، والرامية كذلك إلى منع الأمراض غير المعدية ومراقبتها، الأمر الذي يمثل تحديا ذا أبعاد وبائية، وأثرها على الموارد البشرية؛
	14 - تهيب بكيانات الأمم المتحدة المعنية أن تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء القدرات المؤسسية لتلبية الاحتياجات الوطنية على المدى البعيد في مجال تنمية الموارد البشرية إضافة إلى توفير التدريب للأفراد؛
	15 - تهيب بالمجتمع الدولي مساعدة البلدان النامية على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتشجع المجتمع الدولي بما في ذلك القطاع الخاص والجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني على توفير وتعبئة الموارد المالية وبناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا وتوفير خبرات فنية من جميع المصادر، حسب الاقتضاء؛
	16 - تدعو إلى اتخاذ خطوات لإدماج المنظور الجنساني في تنمية الموارد البشرية بوسائل منها السياسات والاستراتيجيات والإجراءات المحددة الأهداف الرامية إلى تعزيز قدرات المرأة وإمكانية ممارستها للأنشطة الإنتاجية، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة كفالة المشاركة الكاملة للمرأة في صياغة وتنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات والإجراءات؛
	17 - تشدد على المساهمات الهامة للقطاعين العام والخاص في تلبية الاحتياجات التدريبية والتعليمية على الصعيد الوطني لدعم كفاءة أداء المؤسسات والاستجابة لاحتياجات اقتصاد سريع التغير، وتشجع على التكامل بين هذه المساهمات، بطرق منها زيادة استخدام شراكات وحوافز القطاعين العام والخاص؛
	18 - تدعو إلى اتخاذ إجراءات على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية تولي أولوية عليا لتحسين وتوسيع نطاق محو الأمية، فضلا عن الكفاءة العلمية، بطرق منها توفير التعليم العالي والفني - المهني وتعليم الكبار، وتشدد على ضرورة أن يتمكن الأطفال في كل مكان، الذكور منهم والإناث، بحلول عام 2015، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي والالتحاق بجميع مراحل التعليم على قدم المساواة؛
	19 - تشجع الحكومات على النظر في اتخاذ تدابير مناسبة على الصعيد الوطني من قبيل الارتقاء بالمهارات البشرية ومواءمة نظم التعليم والتدريب على نحو أفضل مع احتياجات سوق العمل وتقوية مؤسسات العمل ولوائحها بهدف تمكينها من التكيف في فترات الانكماش الاقتصادي؛
	20 - تشجع الدول القادرة على تطبيق تدابير ترمي إلى تعزيز الانتعاش المتسم بوفرة فرص العمل، أو على النظر في اتخاذ تدابير من هذا القبيل على القيام بذلك، وتشمل وضع سياسات أو حوافز لزيادة إنتاجية العمال وتحفيز الاستثمار الخاص إلى جانب بذل جهود لخفض العجز في الميزانية في الأجل الطويل، حسب الاقتضاء؛
	21 - تشجع الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي الرامية إلى تعزيز اتباع نهج متوازن ومتسق وشامل إزاء الهجرة الدولية والتنمية، وبخاصة عن طريق بناء الشراكات وكفالة اتخاذ إجراءات منسقة لتنمية القدرات، بما في ذلك القدرات اللازمة لإدارة الهجرة، وتكرر التأكيد، في هذا الصدد، على ضرورة النظر في اتخاذ تدابير مبتكرة للاستفادة إلى أقصى حد من الهجرة مع التقليل في نفس الوقت إلى أدنى حد من الآثار السلبية المترتبة على هجرة العمال من ذوي المهارات العالية ومن ذوي المهارات المتدنية على حد سواء انطلاقا من البلدان النامية؛
	22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن تقييما لإسهام العلوم والمعارف التكنولوجية والابتكار في تنمية الموارد البشرية في البلدان النامية؛
	23 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطار البند المعنون ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“، البند الفرعي المعنون ”تنمية الموارد البشرية“.

